
 التورق المنظمّ بطاقةحكم 

 

التورق المنظّم: "أن يتولى البائع ترتيب  اصوبول ى بل النلبم ل قتبورق  ببعن يبيةبو جب ة  بع ب    
ا  ييلببا الب قن ابن الم بتًس  ييلب قو ل قتبورق"  يتلبوم كربرة ىب ا  (1)ثم يبيةها نياب  ىنو نلبما

 البمي  ى ل اا ي ي:
 بو:أيلاا: ىرض كررة البمي   يذكر ان قال 

يلمم ى ا النوع ان البطاقات الائتقاني  صاا و التقوي   ان خلبل شراء الل ع ىبر نلاط  
البيع  يك ا ان خلبل اللح  النلمس ان ارائن الوراف الآلي  كإذا شُغ ت ذاّ  الةقي  

 بالمين  كإن لو أحم طريلتُ ل لماد:
ا قب  انتهاء أ   اللقاح 1)  .( إاا أن يلمد كاا  المب غ نلما
% ان قيق  المين(  ثم يلوم المورف بإ راء ىق ي  5( يإاا أن يلمد المب غ الإلزااي )2)

 تورق انظم بينو يبتُ الةقي   يذلك ى ل النحو التالي:
مد وك  ل قورف  ب قن اؤ     (2)يبيع المورف ى ل الةقي  ج ةاا )اةادن في الةادة(  -أ  

 أكبر ان قيق  المين .
ىنو ببيع ى ه الل ع لواصو ى ل طرف ثالث  ب قن اةج   يلايس ثم يلوم نياب ا  -ب

 قيق  المين غتَ الملمد .
بعخ  ال قن المةج   ال س باع بو الةقي  الل ع   -بةم ذلك  -يلوم المورف  -ج

 ييلمد بو دينو الأيل .  
ا أكبر ان الأيل  ىو قيق  شرائو ل ل ع  ييجميلو  -د  ييحتل  ى ل الةقي  ديناا  ميما

ى يو إلى أقلاط  ميمة  يىر ا تتررر ى ه الةق ي  ب ر  شهرس  في حميد الللف 

                                       
( موقف السمف من التورق المنظّم، منشور في قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، لمسويمم، 1)

، 2(، وينظر: قرار المجمع الفقيي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار 424ص)
 ( . 27ص)

واختيرت المعادن لاتصافيا بصفتين: الأولى: أن ليا أسواقًا عالمية، تتداول فييا يوميًا بكميات كبيرة،  (2)
والثانية: أن أسعارىا تتسم بتحركات ضئيمة محدودة، تقي المتورق مخاطر تقمبات الأسعار الحادّة في 

 ( . 18غيرىا، ينظر: التورق، حكمو وتطبيقاتو المعاصرة، لنزيو حماد، ص)



 (3) الائتقاني ل بطاق  .
 يتتم ىق ي  بيع الل ع ل ةقي   ثم بيةها لواصو بعحم طريلتُ: 
ىن طريق بيع الفضولي  كيتورف المورف ت لائياا لمو ح  الةقي   ييةتبر التورف  الأول: 

ا  إذا لم يةتًض   ى يو الةقي  خلبل ى رين يوااا .  ناك ا
توكيلبا  -ىن طريق الوكال   كيوك  الةقي  طركاا ثال اا  كقرت  محاااة ا لبا  والثاني: 

  ب راء الل ع ان المورف  ثم يوك  إدارة المورف -البلاا  بدو   ىلم إصمار البطاق  
 (4) ببيةها لطرف آخر  نياب ا ىنو .

تو الأيلى الهيئ  ال رىي  بالبنك الأى ي التجارس في بطاقتو يقم أخ ت به ا البمي  في صور  -
الائتقاني  )بطاق  تيلتَ الأى ي(  يأخ ت بو في صورتو ال اني  الهيئ  ال رىي  بالبنك 

   (5) اللةودس الأاريري )جاابا(  في بطاقتو )بطاق  الختَ الائتقاني ( .
 ثانياا: اصرم ال رىي له ا البمي :

  ى ل ثلبث  أاور: الوكال   يبيع الفضولي  يالتورق المنظّم  يالإشرال ياقع يلوم ى ا البمي 
 في ى ه ال لبث :

 الإشرال الأيل: حرم توكي  الم تًس البائع في قبا المبيع:
الوكال  ىلم ا ريع في أص و  لرن لما كانت الل ة  المباى  )المةمن( غائب ا ىن ب م   

الم تًس  احتاج إلى أن يوك  البائع في قبضها نياب ا ىنو  يقم اخت ف أى  الة م في حرم 
 توكي  الم تًس البائع في قبا المبيع ى ل قولتُ:

  
  

                                       
ينظر: التورق المصرفي في نظر التحميل المحاسبي، لحسين شحاتة، منشور في مجمة الاقتصاد  (3)

 ( . 27(، ص)274الإسلامي، العدد )
-378(، العقود المالية المركبة، لمعمراني، ص)65ينظر: بطاقات المعاملات المالية، لمباحوث، ص) (4)

 ( . 412-447(، عقود التمويل المستجدة، لحامد ميرة، ص)379
ينظر: النشرات التعريفية لمبطاقتين في الموقع الإلكتروني لمبنكين، التورق كما تجريو المصارف،  (5)

(، 544-541لمسعيدي، منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة لممجمع الفقيي الإسلامي بمكة، ص)
 . ( 7المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير الائتمانية، لمدعيجي، ص)



 لمبيع .القول الأول: يصح توكيل المشتري للبائع بقبض ا
 (7)يأشار إليو بةا المالري  . (6)يىو الوحيح ان ا ى  اصناب    

كفي الفريع: "كالوحيح ان الم ى  صح  اجتناب  ان ى يو اصق ل قلتحق في اللبا  
 (9) صحّ في أظهر الو هتُ" . (8) قال في الت خيص:

يفي انح الج ي : "إلا أن يرون اللابا ان نفلو مدن يتولى الإيجاب ياللبول اةاا  ك خص 
يصي  يتورف ليتيقيو المحجورين لو  بإيوائو ى يهقا ان أبويهقا  ييالم لولميو الوغتَين  
يجيم لةبميو  كإذا باع طةام أحمهما للآخر   از لو بيةو لأ نبي قب  قبضو لمن اشتًاه لو  

ياا" .قبضاا حل
 (10) 

كلولو: " كإذا باع طةام أحمهما للآخر" يمل ى ل أن الوصي  أي الوالم  أي الليم قم تولى  
بيع طةامٍ ىن انيبو الأيل  كهو في اركز البائع  ثم تولى قبضو نياب  ىن الم تًس  يىو انيبو 

 ال اني  كفيو إشارة إلى  واز توكي  الم تًس ل بائع بلبا المبيع .
كلب  (11)ن الوكال  ىلم ا ريع  اتى اا صمرت مدن يد ك التورف إلى ا  و أواستدلوا: 

  يدنُع الم تًس ان توكي  البائع في اللبا .
 (12) أن توكي  الم تًس ل بائع في اللبا يخّ  ب رط اللبا  يانتلال الضقان .ونوقش:  

 

                                       
(، كشاف القناع، 4/474(، الإنصاف، لممرداوي، )4/121ينظر: المبدع، لبرىان الدين بن مفمح، ) (6)

 ( . 3/246لمبيوتي، )
(، والعزو لممالكية مستفاد من التورق 5/254(، منح الجميل، لعميش، )3/153ينظر: حاشية الدسوقي، ) (7)

 ( . 273المصرفي عن طريق بيع المعادن، لممشيقح، ص)
ىو كتاب تخميص المطمب في تمخيص المذىب، لمفخر محمد بن الخضر ابن تيمية، المتوفى سنة  (8)

 ( . 2/817ىـ، ينظر: المدخل المفصل لمذىب الإمام أحمد، )622
(9) (6/337 . ) 
(14) (5/254 . ) 
تاج، (، مغني المح5/118(، مواىب الجميل، لمحطاب، )7/144ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، ) (11)

 ( . 3/462(، كشاف القناع، لمبيوتي، )3/231لمشربيني، )
 ( . 3/71ينظر: الأم، لمشافعي، ) (12)



جبق  بةمم برلق الإخلبل  لجواز تولي ال خص الواحم طرفي الةلم ى ل اا ويجاب: 
 (13)اختياره .

 القول الثاني: لا يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع . 
 (16) يي و ىنم اصناب   . (15)يال اكةي   (14)يىو ا ى  اصنفي   
 (17) كفي مج   الأحرام الةملي : "ك و يك  الم تًس البائع في قبا المبيع لا يجوز" . 
ك  في اللبا ان يمه يم الملبِا  كةبمه  يفي أجتٌ المطال : "لا يجوز ل قلتحق أن يو  

 (18) يلو اعذيناا لو في التجارة  كقا لا يجوز لو أن يوك  كيو الملبِا" .
ىن بيع    قال: نهل رجول الله بدا أخر و ابن اا و ان حميث  ابر واستدلوا:  

 (19) الطةام  حتى يجرس كيو الواىان  صاع البائع  يصاع الم تًس .
اشتًط  ريان صاىتُ  يكرّق في ذلك بتُ صاع البائع يصاع  أن النبي  ووجه الدلالة:

 الم تًس  كلب يوح أن يوك  الم تًس البائع في اللبا .
 ( 20) بعن اصميث ضةيف  يلو صحّ صق  ى ل الأغ   . ويناقش:

 :القول المخـتار
 ل المنع .اللول الأيل  لأن الأص  في الةلود يالتوركات الإباح   يلم ينها دلي  ى  
  

  

                                       
 ( . 395ينظر: ص) (13)
 ( . 1/54ينظر: درر الحكام، لعمي حيدر، ) (14)
(، 2/89(، أسنى المطالب، للأنصاري، )9/284(، المجموع، لمنووي، )3/71ينظر: الأم، لمشافعي، ) (15)

 ( . 4/424واني عمى تحفة المحتاج، )حاشية الشر 
 ( . 4/474(، الإنصاف، لممرداوي، )4/142ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفمح، ) (16)
 ( . 22ص) (17)
(18) (2/89 . ) 
 . 2228(، برقم 2/754في كتاب التجارات، باب النيي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، ) (19)
(: "ىذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن 3/24)قال في مصباح الزجاجة، لمبوصيري،  (24)

 أبي ليمى".



 الإشرال ال اني: حرم بيع الفضولي:
 ى ل قولتُ: (21)في حرم بيع الفضولي -ربضهم الله  -اخت ف الفلهاء   
 القول الأول: أن بيع الفضولي صحيح، لكنه موقوفٌ على إجازة المالك .  
 (25) يأبضم في رياي  ىنو . (24)يال اكةي في اللميم  (23)يالمالري   (22)يىو ا ى  اصنفي   

كفي بمائع الونائع: "بيع الفضولي ىنمنا انةلم  اوقوف ى ل إ ازة المالك  كإن أ از 
 (26)نف   يإن ردّ بط " .

يفي اللوانتُ الفلهي : "كعاا ال راء لأحم بغتَ إذنو  أي البيع ى يو ك لك  كهو بيع 
 (27)الفضولي  كينةلم  ييتوقف ى ل إذن ربو" .

اج الطالبتُ في العل  بيع الفضولي: "يفي اللميم: اوقوف  إن أ از االرو نف   يفي انه 
 (28)يإلا كلب" .

 (29)يفي الإنواف في ذات الملعل : "يىنو يوح  ييلف ى ل إ ازة المالك" . 
 واستدلوا من السنة، والمعقول: 
 أن النبي  بدا أخر و البخارس ان حميث ىرية البارقي استدلوا من السنة:  (1)

أىطاه ديناراا  ي تًس بو شاة  كاشتًى لو بو شاتتُ  كباع إحماهما بمينار  ي اءه بمينار 
 (30) يشاة  كمىا لو بالبرك  في بيةو  يكان لو اشتًى التًاب لربح كيو .

                                       
: كل من يتصرف في ممك غيره، بغير ولاية، ولا وكالة، ينظر: حاشية ابن -بضم الفاء –الفضولي  (21)

 ( . 5/66(، البيان، لمعمراني، )3/97عابدين، )
(، حاشية ابن عابدين، 6/161يم، )(، البحر الرائق، لابن نج13/153ينظر: المبسوط، لمسرخسي، ) (22)

(3/97 . ) 
(، مواىب الجميل، 163(، القوانين الفقيية، لابن جزي، ص)2/129ينظر: بداية المجتيد، لابن رشد، ) (23)

 ( . 6/29لمحطاب، )
 ( . 95(، منياج الطالبين، لمنووي، ص)5/66(، البيان، لمعمراني، )3/22ينظر: الوسيط، لمغزالي، ) (24)
 ( . 4/283الإنصاف، لممرداوي، ) ينظر: (25)
(26) (5/147 . ) 
 ( . 163ص) (27)
 ( . 95ص) (28)
(29) (4/283 . ) 
، عــن شــبيب عــن الحــي عــن عــروة 3642(، بــرقم4/252(، )27أخرجــو البخــاري فــي كتــاب المناقــب، بــاب ) (34)



في بيةها  يأقرّه بةم ذلك  باع ال اة  يلم يوك و رجول الله  أن ىرية  ووجه الدلالة: 
 . ى ل كة و  يأ از بيةتو 

أن ى ا الفة  كيو او ح  ل بائع  يلا ضرر ى يو كيو  لتوقفو ى ل واستدلوا من المعقول:  (2)
 (31) رضاه  كلب يدنع .

 القول الثاني: أن بيع الفضولي باطل .
 (33) ياصناب   . (32)يىو ا ى  ال اكةي   
 (34)كفي انهاج الطالبتُ: "بيع الفضولي باط " . 
واف: "كإن باع ا ك غتَه بغتَ إذنو  أي اشتًى بةتُ االو شيئاا بغتَ إذنو لم يفي الإن 

 (35)يوح  يىو الم ى " .
: "لا تبع قال: قال رجول الله  بدا أخر و الخقل  ىن حريم بن حزام واستدلوا:  

 (36) اا ليس ىنمك" .

                                                                                                              
نمــا أراد البخــاري إخــراج حــديث عــروة:  ــى البخــاري إخراجــو عــن الحــي، وىــم غيــر معــروفين، وار ــد عم بــو، وانتق

متصــل ذكـــر "الخيــل معقــود فـــي نواصــييا الخيـــر إلــى يـــوم القيامــة"، فجــرل فـــي ســياق إخـــراج ىــذا الحـــديث ال
(، 165-5/164الحـديث الســابق، وىـو لــيس عمـى شــرطو، كمــا بيّنـو ابــن القطـان فــي كتابـو الــوىم والإييــام، )

(، عمـــى شـــرط البخـــاري، وعمـــل ذلـــك بقولـــو: "لأن الحـــي 6/635وقـــد صـــححو ابـــن حجـــر فـــي فـــتح البـــاري، )
(، بـــرقم 4/376، )يمتنـــع فـــي العـــادة تواطـــؤىم عمـــى الكـــذب"، ولمحـــديث طريـــق أخـــرل حســـنة، أخرجيـــا أحمـــد

، والترمــذي فــي 3385(، بــرقم 3/256، وأبــو داود فــي كتــاب البيــوع، بــاب فــي المضــارب يخــالف، )19579
، وابـــن ماجـــو فــي كتـــاب الصــدقات، بـــاب الأمـــين 1258(، بــرقم 2/554، )أبــواب البيـــوع عــن رســـول ا  

بــن الخّرّيــت عــن أبــي لبيــد  ، مــن طريــق ســعيد ابــن زيــد عــن الزبيــر2442(، بــرقم 2/843يتجــر فيــو فيــربح، )
 عن عروة عنو .  

 ( . 5/147ينظر: بدائع الصنائع، لمكاساني، ) (31)
 ( . 9/259(، المجموع، لمنووي، )5/66(، البيان، لمعمراني، )3/22ينظر: الوسيط، لمغزالي، ) (32)
لرحمن بن قدامة، (، الشرح الكبير عمى المقنع، لعبد ا1/314ينظر: المحرر، لعبد السلام بن تيمية، ) (33)

 ( . 2/9(، شرح منتيى الإرادات، لمبيوتي، )4/16)
 ( . 95ص) (34)
(35) (4/283 . ) 
 ( .276سبق تخريجو، ينظر: ص) (36)



الفضولي  لأنو  نهل أن يبيع الر   اا لا يد ك  كلب يح  بيع أن النبي  ووجه الدلالة: 
 (37) غتَ االك  يقم لا يلمر ى ل التل يم .

اللابق  يلا ينف  إلا  أن النهي في ى ا اصميث مخووص بحميث ىرية  ويناقش: 
 بإ ازة المالك يإذنو  كتتحلق ب لك اللمرة ى ل التل يم . 

 القول المخـتار:
صبح  بيبع الفضبولي إذا أ باز المالبك بيةبو  لملالب  البملي  ى بل صبحتو  يلةبمم ترتب  محظببور   

ى يببو  ببب  قببم ثبببت  بببواز توببرف الر بب  في ا ببك غببتَه بالأصببب ح  يلببو لم يرببن يكببيلبا لبببو في 
شببيء  ينفببوذ ىبب ا التوببرف إذا أذن المالببك بةببم ذلببك  كفببي الوببحيحتُ في قوبب  أصبببحاب 

أرز  ك قببببا قضببببل  (38): ال هببببم إني كنببببتُ اجببببتع رت أ ببببتَاا بفببببرقالغبببار ال لبثبببب   "يقببببال الآخببببر
ىق و  قال: أىطتٍ حلي  كةرضت ى يبو كرقبو  كرغب  ىنبو  ك بم أزل أزرىبو  حبتى بصةبت انبو 
بلبببراا يرىاءىبببا  كجببباءني  كلبببال: اتبببقِ الله  يلا تظ قبببتٍ حلبببي  كل بببت: اذىببب  إلى ت بببك البلبببر 

بي  كل ببت: إني لا أجببتهز  بببك  خبب  ذلببك يرىائهببا  كخبب ىا  كلببال: اتببقِ الله  يلا تلببتهز  
البلر يرىاءىا  كعخ ه  ك ى  بو  كإن كنبتَ تة بم أني كة بتُ ذلبك ابتغباء ي هبك  كباكرج لنبا 

 (39)اا بلي  كفرج الله اا بلي".
 الإشرال ال الث: حرم التورق المنظّم:

 اخت ف المةاصرين في حرم التورق المنظّم ى ل قولتُ: 
 التورق المنظّم .القول الأول: عدم جواز  

                                       
 ( . 5/66ينظر: البيان، لمعمراني، ) (37)
(، 3/437الفرق بفتح الفاء والراء، وقد تسكن الراء: مكيال يسع ثلاثة آصع، ينظر: النياية، لابن الأثير، ) (38)

لترًا من الماء المقطر، ينظر:  8225كيمو جرامًا، أو  62525(، ويساوي 4/16فتح الباري، لابن حجر، )
(، 181بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، لعبد ا  بن منيع، ص)

( 95صبحي حلاق، ص)، الإيضاحات العصرية، لمحمد 59منشور في مجمة البحوث الإسلامية، العدد 
. 

ــو فرضــي، ) (39) ــر إذن ــاب إذا اشــترل شــيئًا لغيــره بغي ــاب البيــوع، ب ، 2215(، بــرقم3/144أخرجــو البخــاري فــي كت
ــاب قصــة أصــحاب الغــار الثلاثــة، والتوســل بصــالح  ومســمم فــي كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار، ب

 . 2743(، برقم4/2499، )الأعمال



يقرار مجقع  (40)يبو صمر قرار المجقع الفلهي الإجلباي التابع لرابط  الةالم الإجلباي  
يقرار المج س الأيربي للئكتاء  (41)الفلو الإجلباي التابع لمنظق  المؤبسر الإجلباي 

ةاصرين يبصع ان الم (43)يأك ر الباح تُ في نمية دل  البرك  الرابة  يالة رين  (42)يالبحوث 
. (44)  
 واستدلوا بدليلين: 
أن  الدليل الأول )من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار شكل المعاملة ومآلها(: 

التورق المنظّم أشبو بالةين  المحرّا  ان  ه  شر و  يان  ه  غايتو  كعاا شر و: كلب كرق 
ا في الةين   يبتُ بتُ أن يبيع المورف الل ة  ب قن آ    ثم ي تًيها ب قن اةج  أق   كق

أن يتولى المورف بيةها لطرف ثالث ب قن اةج  أق   يأاا ان  ه  المآل: كرلب المةاا تتُ 
تؤيل إلى حوول طرف ى ل نلم اةج   يحوول الآخر ى ل دين اؤ   أك ر انو  
ا  ييتضح ان ذلك أن حليل  التورق المورفي "أن المورف يلول ل ةقي : أيكر لك اائ  نلما

 (45) أن ترون اميناا لي بدائ  يى رين اؤ     يى ه ىي صورة الربا" . إذا رضيتَ 
أن ال س دكع النلم غتَ ال س اجتحق المين المؤ    ثم إن الل ة  لم تر ع إلى ويناقش: 

 البائع الأيل  ب  دارت في الأجواق  ك م تتحلق حليلي  الةين  .

                                       
 ( . 415-413ينظر: مجمة المجمع الفقيي الإسلامي بمكة، العدد العشرون، ص) (44)
 ( .14، ص)341ضمن قرارات الدورة التاسعة عشرة، ينظر: مجمة الاقتصاد الإسلامي، العدد  (41)
 ( .11، ص)341، ينظر: مجمة الاقتصاد الإسلامي، العدد 2/19باستانبول، رقم  (42)
 ( .   89(، ص)25-21ينظر: ممحق قرارات وتوصيات ندوات البركة في الاقتصاد الإسلامي، ) (43)
(، ود. عمي 448وممن رأل ىذا القول: د. سامي السويمم، ينظر: التورق والتورق المصرفي، ص) (44)

الفقيي السالوس، ينظر: العينة والتورق والتورق المصرفي، منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة لممجمع 
(، ود.رفيق 416(، ود. الصديق الضرير، ينظر: المصدر السابق، ص)492الإسلامي بمكة، ص)

(، ود. محمد شبير، ينظر: التورق الفقيي، 419المصري، ينظر: المجموع في الاقتصاد الإسلامي، ص)
لمصارف، (، ود. عبد ا  السعيدي، ينظر: التورق كما تجريو ا28وتطبيقاتو المصرفية المعاصرة، ص)

(، ود. خالد المشيقح، ينظر: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، منشور في مجمة 533ص)
 ( . 326، ص)73البحوث الإسلامية، العدد 

 ( . 393التورق والتورق المنظّم، لمسويمم، ص) (45)



اىمة الممخلبت يالمخر ات  يالنظر بتطبيق ق الدليل الثاني )من قواعد سدّ ذرائع الربا(: 
كيقا خرج ان اليم ير ع إليها  مذم أن الل ة  دخ ت  لتخرج  يلم تلتلر في يم أسّ ان 

 (46)الطركتُ  ب  ال س اجتلرّ نلم لطرف  الاب  دين في ذاّتو أكبر انو  يىو الربا .
أن اا دخ  يم المورف ىو ال قن المؤ   ال س في ذاّ  الةقي   ياا خرج ان  ونوقش: 

 يمه ىي الل ة   أاا ال قن النلم ك م يخرج ان يم المورف  ب  ان يم الم تًس الآخر .

(47) 
 القول الثاني: جواز التورق المنظّم . 
ياختاره بصع ان  (48)يبو أخ ت ىمد ان الهيئات ال رىي  في الموارف يالنواك  الإجلباي   

 (49) المةاصرين .
 واستدلوا بدليلين: 
أن التورق المنظّم يلوم  الدليل الأول )من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار القصد(: 

انو اصوول ى ل الليول   كلب يةمي أن يرون صورة اطوّرة ل تورق  ال س أ ازه بصهور 

                                       
 ( . 389)(، التورق والتورق المنظّم، لمسويمم، ص28(  ينظر: التورق المصرفي، لحسين شحاتة، ص)46)
 ( . 521ينظر: التورق كما تجريو المصارف، لمسعيدي، ص) (47)
وىو اختيار الييئة الشرعية بالبنك العربي الوطني في منتجيم )التورق المبارك(، والييئة الشرعية لمصـرف  (48)

أبو ظبي الإسلامي في منتجيم )تمويل الخير(، والييئة الشرعية بالبنك الأىمي التجاري في منتجيم 
)تيسير الأىمي(، والييئة الشرعية بالبنك السعودي الأمريكي )سامبا( في منتجيم )بطاقة الخير الائتمانية(، 
والبنك السعودي اليولندي في منتجيم )اليسر(، والبنك السعودي البريطاني في منتجيم )مال(، ينظر 

ورق، وتطبيقاتيا الاقتصادية في لمتعريف بيذه المنتجات: المواقع الالكترونية ليذه البنوك، عمميات الت
 ( . 129-126المصارف الإسلامية، لأحمد الرشيدي، ص)

وممن رأل ىذا القول: الشيخ عبد ا  بن منيع، ينظر: حكم التورق كما تجريو المصارف الإسلامية،  (49)
، (، ود. نزيو حماد351منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة المجمع الفقيي الإسلامي بمكة، ص)

( ود. 54، ص)74ينظر: التورق في الفقو الإسلامي، منشور في مجمة البحوث الفقـيية المعاصرة، العدد 
 ( . 644محمد القري، ينظر: التورق كما تجريو المصارف، ص)



يلوم بو الأكراد  ك قاذا نمنع التورق المنظّم يإذا أ زنا التورق غتَ المنظّم ال س  (50)الة قاء 
 (51) ال س تلوم بو الموارف  يتلةل بو إلى بذن  الربا ؟ .

 أن بتُ التورقتُ كريقاا اؤثرة في اصرم: ونوقش: 
كفي التورق غتَ المنظّم لا ىلبق  لبائع الل ة  الأيل بةق ي  البيع ال اني   بينقا في  - أ

لأيل بيع الل ة  ى ل الطرف ال الث  ب  يية م ابتماء أن التورق المنظّم يتولى البائع ا
  (52)قوم الةقي  ان ال راء لأ   ىو اصوول ى ل النلم .

يفي التورق غتَ المنظّم المتورق ىو ال س يتولى بيع الل ة  ب قن اةج   قم يتقرن ان  - ب
 ك اصوول ى يو  يقم لا يتقرن  يالفرق بتُ ال قنتُ الآ   يالمةج  لا يمخ  في ا

 (53) المورف )البائع الأيل(  بخلبف التورق المنظّم .
أنو لا اانع ان ا تقاع ىلم الوكال  اع التورق   الدليل الثاني )من جهة التركيب(:

كالتورق المنظّم اا ىو إلا ا تقاع ىلمين  ائزين  لا محظور في ا تقاىهقا  يهما التورق 
 يالوكال  . 

  ونوقش من وجهين:
أن الوكي  إنما يتورف بالأص ح لموك و  يالمورف  أخصّ أحكام العقد(:الأول )من جهة  

ىنا يتةقم أن يبيع الل ة  بعق  ان جةر اللوق  بدو   الاتفاقيات اللابل  بينو يبتُ 
 (54) ال ركات الةالمي  .

  

                                       
(، التمويل بالتورق في المعاملات المالية 55ينظر: التورق في الفقو الإسلامي، لنزيو حماد، ص) (54)

(، 272، ص)76لعزيز الغامدي، منشور في مجمة البحوث الفقيية المعاصرة، العدد المعاصرة، لعبد ا
 ( .643التورق كما تجريو المصارف، لمقري، ص)

 ( . 354ينظر: التأصيل الفقيي لمتورق، لممنيع، ص) (51)
(، التورق المصرفي عن طريق بيع 416ينظر: حكم التورق كما تجريو المصارف، لمصديق الضرير، ص) (52)

 ( .381(، التورق والتورق المنظّم، لمسويمم، ص)253لمعادن، لممشيقح، ص)ا
، 2ينظر: قرار المجمع الفقيي الإسلامي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار  (53)

 ( . 28ص)
م، (، التورق والتورق المنظّم، لمسويم417ينظر: حكم التورق كما تجريو المصارف، لمضرير، ص) (54)

 ( . 399ص)



  وأجيب من وجهين:
أن شرط الوكال  أن يوك  الموكِ  كيقا يوح لو كة و  يى ا انو  يالمورف ىهنا  الأول: 

يتورف لمو ح  الةقي   كهو ال س اختار ى ا البيع  ليحو  ى ل الليول   ياصوول 
  (55)ى ل الليول  النلمي  يةتبر او ح  .

 (56)أن المتورق لم يخلر قطةاا  إذ للؤ   قلط ان ال قن . والثاني:
أن التزام البائع بالوكال  في بيع  الثاني للمناقشة )من جهة حصول المواطأة(:والوجه  

 (57)الل ة  لوالح الةقي   بةم أن يبيةها ى يو  ىو ال س  ة ها أشبو بالةين  المقنوى  
جواء كان ى ا الالتزام ا ريطاا صراح   أم بحرم الةرف يالةادة المتبة   أم بتوقيم 

الالتزام ان ىمم قطع الةلبق  اع البائع الأيل  يى ا ىو جب   لما في ى ا (58)الإ راءات 
أنو باع ان أختو بيةاا إلى  (59)المنع  كفي اونف ابن أبي شيب  ىن دايد بن أبي ىاصم

كلال: أبور أن يرون أنت ىو  (60)أ    ثم أارتو أن يبيةو  كباىو  كلعلت ابن الملي ؟ 
  (61)الربا  كلب تعخ  انو إلا رأس االك . ؟  ق ت: أنا ىو  قال: ذاك ىو الربا  ذاك ىو

قال: ق ت ل حلن: إني أبيع اصرير  كتبتاع اتٍ المرأة  (62)يىنم ىبم الرزاق ىن أبي كة  
يالأىرابي  يلولون: بةو لنا  كعنت أى م باللوق  كلال اصلن: لا تبةو  يلا ت تًه  يلا 

                                       
 ( . 524ينظر: التورق كما تجريو المصارف، لمسعيدي، ص) (55)
 ( . 247ينظر: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، لممشيقح، ص) (56)
، 2ينظر: قرار المجمع الفقيي الإسلامي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار  (57)

 ( . 27ص)
 ( . 412، ص)4/6، بند 34لشرعية، المعيار رقم ينظر: المعايير ا (58)
، وثقو أبو زرعة وغيره، وعمق ىو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، سمع من ابن عمر  (59)

 ( . 3/42(، تاريخ الإسلام، لمذىبي، )3/234لو البخاري في صحيحو، ينظر: التاريخ الكبير، لمبخاري، )
ــة، وســيد  (64) ىــو ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي وىــب، أبــو محمــد القرشــي المخزومــي، عــالم أىــل المدين

ــار الصــحابة  ــابعين، ســمع مــن كب ــم بمراســيمو، تــوفي فــي ســنة الفقيــاء الت ىـــ، 94، واحــتب بعــض أىــل العم
 ( .139-5/124(، سير أعلام النبلاء، لمذىبي، )293-2/289ينظر: الطبقات الكبرل، لابن سعد، )

 ، وسنده صحيح .23561(، برقم 7/275أخرجو في مصنفو، في الرجل يبيع الدين إلى أجل، ) (61)
ىو أبو كعب عبد ربو بن عبيد الأزدي البصري، رول عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجماعة،  (62)

نظر: التاريخ أخرج لو الترمذي حديثًا واحدًا، وثقو يحيى القطان ووكيع وأحمد وابن معين وغيرىم، ي
 ( . 128/ 6(، تيذيب التيذيب، لابن حجر، )6/79الكبير، لمبخاري، )



 ( 63)ترشمه  إلا أن ترشمه إلى اللوق .

: "يللم جعلت االراا ىن الر   يبيع الل ة  بدائ  دينار إلى (64)ابن اللاجم يفي الممين  قال 
أ    كإذا ي   البيع بينهقا  قال المبتاع ل بائع: بةها لي ان ر   بنلم  كإني لا أبور 

 ( 66)  .(65)البيع  قال: لا ختَ كيو  ينهل ىنو 
يقم ىُرف بو الإاام االك  يلم  (67)أن ى ا ان باب التوجع في جمّ ال رائع وأجيب:  

يواكلو ى يو ك تَ ان الة قاء  يى م الإاام االك ىن أى  الممين   يى قهم في البيوع أخ يه 
: "اا بصةتُ ى م (68)ىن جةيم بن الملي   يأاا اصلن البورس  كلم قال ىنو قتادة

ى يو شيء    اصلن إلى أحم ان الة قاء  إلا ي متُ لو كضلبا ى يو  غتَ أنو إذا أشر 
  كر ةت الفتوى إلى حرم ر   ياحم . (69)كت  كيو إلى جةيم ابن الملي  يلعلو" 

 القول المخـتار:
 اللول بدنع التورق المنظّم  للبىتبارات التالي :

أنو لا يةمي أن  أولها )من جهة الفرق بين التمويل الربوي والتمويل المالي الإسلامي(: 
يىق يات الوكال   يالبيع  يال راء ىق يات صوري   يليلت يرون بسويلبا نلمياا بزيادة  

الل ع كيها الوودة  بملي  أن الةقي  لا يهتم بوصفها  يلا بلبضها  يبملي  أن المورف 

                                       
(، 8/294أخرجو في مصنفو، باب الرجل يعين الرجل، ىل يشترييا منو، أو يبيعيا لنفسو؟، ) (63)

، وسنده صحيح، وابن التيمي ىو معتمر بن سميمان، ثقة، ينظر: تيذيب الكمال، لممزي، 15274برقم
(28/254 ). 

ىو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبد ا  المصري، ويعرف بابن القاسم، عالم  (64)
ىـ، تفقو بالإمام مالك، ولو المدونة، يروييا عن الإمام مالك، توفي 132الديار المصرية ومفتييا، ولد سنة 

-9/124أعلام النبلاء، لمذىبي، ) (، سير1/146ىـ، ينظر: الديباج المذىب، لابن فرحون، )191سنة 
125. ) 

(65) (3/167-168. ) 
 ( .427-421ينظر: موقف السمف من التورق المنظّم، لمسويمم، ص) (66)
 ( .514ينظر: التورق كما تجريو المصارف، لمسعيدي، ص) (67)
بن مالك  ىو قتادة بن دعامة السدوسي، يكنى أبا الخطاب الضرير، حدّث عن عبد ا  بن سرجس وأنس (68)

رضي ا  عنيما، وكان ثقة، حجةً في الحديث، جالس الحسن البصري اثنتي عشرة سنة، توفي سنة 
 ( . 1/122(، تذكرة الحفاظ، لمذىبي، )173-7/171ىـ، ينظر: الطبقات الكبرل، لابن سعد، )118

 ( .4/573سير أعلام النبلاء، لمذىبي، ) (69)



يحرص ى ل أن يتجن  بساااا تبةات بززينها  يت فها  يت ب ب أجةارىا  كلب بزرج ى ه 
اللالوس ىن التورق المورفي: "دراىم  الةق ي  في حليلتها ىن الأيراق  حتى قال المكتور

  (70) بمراىم  ليس بينهقا شيء  إلا يرق  ارتوب  !!" .
أن التورق غتَ المنظّم جبق اللول بإباحتو كقخرج  وثانيها )من جهة تنظيم الرخصة(:

يرخو   يلا يخ و ان كراى   يىو ان  نس اا ىو اباح بالجزء  مدنوع بالر   كقا 
الوورة المؤجلي  يجة و ان ذرائع الربا اللريب   يقم جبق أن التّهم  يتنظيقو به ه (71)جبق 

 (72) ت حق أى  الةين   يان لا يبيةون إلا نليئ  أك ر ان غتَىم .
أن التورق المنظّم داخٌ  في النهي ىن بيةتتُ في  وثالثها )من جهة التركيب الممنوع(:

 (73) أدّى إلى الربا . بية   إذ يتحلق كونو بصع بتُ ىلمين  ائزين  ى ل ي وٍ 
كلب كرق بتُ أن يبيع المورف الل ة  ب قن  ورابعها )تخريجه على العينة المحرمة(: 

آ    ثم ي تًيها ب قن اةج  أق   كقا في الةين   يبتُ أن يتولى المورف بيةها لطرف 
 ثالث ب قن اةج  أق  .

خ ت  لتخرج  يلم مذم أن الل ة  د وخامسها )بتطبيق قاعدة المدخلات والمخرجات(:
تلتلر في يم أسّ ان الطركتُ  ب  ال س اجتلرّ نلم لطرف  الاب  دين في ذاّتو أكبر انو  

 يىو الربا .
بعن اا دخ  يم المورف ىو ال قن المؤ   ال س في ذاّ  الةقي    ولا يعترض على هذا:

 تًس ياا خرج ان يمه ىي الل ة   يأن النلم لم يخرج ان يم المورف  ب  ان يم الم
الآخر  يلا ى ل ال س قب و: بعن الل ة  لم تر ع إلى البائع الأيل  ب  دارت في الأجواق  
ك م تتحلق حليلي  الةين   لأن تنظيم المورف لةق ي  خريج الل ة  بةم تنظيقو لةق ي  
دخولها  ان خلبل التزااو بالوكال  في بيع الل ة  لوالح الةقي   بةم أن يبيةها ى يو   ة  

 م أشبو باليم الواحمة .الي

                                       
 ( . 488، ص)التورق، والعينة، والتورق المصرفي (74)
 ( . 166ينظر: ص) (71)
 ( . 299ينظر: ص) (72)
(، بطاقات المعاملات المالية، 15ينظر: المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير، لمدعيجي، ص) (73)

 ( . 384(، العقود المالية المركبة، لمعمراني، ص)68لمباحوث، ص)



 خلاصة الرأي في هذا البديل: 
يحيث كان اللول بدنع التورق المنظّم ىو المختار  لم يوح اجتخمام ى ه الويغ  كقرون 

يقم  اء في نهاي  قرار المجقع الفلهي  (74)في أسّ بميٍ  ان بمائ  المةاالبت الموركي  
الموارف بتجن  المةاالبت المحرّا    الإجلباي بدر  اا نوّو: "يوصي مج س المجقع بصيع

اات الاا لأار الله تةالى  كقا أن المج س إذ يلمر  هود الموارف الإجلباي  في إنلاذ الأاّ  
الإجلباي  ان ب وى الربا  كإنو يوصي بعن تلتخمم ل لك المةاالبت اصليلي  الم ريى   

   (75)ضاا  بزيادة تر ع ل ققول".دين ال جوء إلى اةاالبت صوري   تؤيل إلى كونها بسويلبا مح
يتظهر في ى ا البمي  العل  ىي أخطر ان ي ود التورق المنظّم كيو  ألا يىي ق   المين   

يأخ  زيادةٍ في الاب  تعختَ المين  بطريق  (76)كجُة  التورق المنظّم حي   لتميير الائتقان 
  (77)ق   المين المجقع ى ل برريدو .

كالمورف المومِر لبطاق  التورق المنظم يختَّ الةقي  بتُ أن يلمد  يبتُ أن يؤخر لو المين   
ييزيمه في ذاّتو  ان خلبل ىق ي  التورق  يىر ا يتضاىف المين ك  ارة يح  كيها الأ    
يلا يلتطيع الةقي  اللماد إلا ان خلبل ىق ي  تورق  ميمة  يى ه ىي حليل  ربا 

 الجاى ي  .
الموطع: "قال االك في الر   يرون لو ى ل الر   اائ  دينار إلى أ    كإذا حّ ت   كفي 

ا بدائ  يبطلتُ إلى أ     قال لو ال س ى يو المين: بةتٍ ج ة  يرون بشنها اائ  دينار نلما
قال االك: ى ا بيع لا يو ح  يلم يزل أى  الة م ينهون ىنو ... يىو أيضاا ي بو حميث 

بيع أى  الجاى ي  إنهم كانوا إذا حّ ت ديونهم  قالوا ل  س ى يو المين: إاا زيم ابن أج م في 
 (78) أن تلضي  يإاا أن تربي" .

                                       
، ينظر: مجمة مجمع الفقو الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة ( وقد أفتى بتحريم ىذا البديل: د. عمي السالوس74)

 ( .     3/198(، ود. عجيل النشمي، ينظر: المصدر السابق، )3/194عشرة، )
 ( . 414مجمة المجمع الفقيي الإسلامي، العدد العشرون، ص) (75)
رس التورق المنظّم من ( خصوصًا أن ىذا البديل نشأ وما زال في أحضان نوافذ إسلامية لبنوك ربوية، تما76)

خلاليا نوافذىا، والربا من خلال أصوليا، فكانت آكد من غيرىا أن تتقصد حيل الربا، ينظر: التورق كما 
 ( .     532تجريو المصارف، لمسعيدي، ص)

 ( .29/419( ينظر: مجموع فتاول ابن تيمية، )77)
 . 2482(، برقم 4/972) (78)



يفي مجقوع الفتايى لابن تيقي : "يجئ  ىن ر   لو اع ر   اةاا    كتعخر لو اةو دراىم  
م  كطالبو  يىو اةلر  كاشتًى لو بضاى  ان صاح  دكان  يباىها لو  بزيادة اائ  درى

حتى صبر ى يو  كه  توح ى ه المةاا   ؟ كع اب: لا بذوز ى ه المةاا    ب  إن كان الغريم 
اةلراا ك و أن ينتظره  يأاا المةاا   التي يزاد كيها المين يالأ   كهي اةاا   ربوي   يإن 
أدخلب بينهقا صاح  اصانوت  يالوا   أن صاح  المين لا يطال  إلا برأس االو  لا 

يقال أيضاا: "إذا حّ  المين  يكان الغريم اةلراا لم يجز  (79)لزيادة التي لم يلبضها" يطال  با
بإبصاع المل قتُ أن يل   بالل    لا بدةاا   يلا غتَىا  ب  يج  إنظاره  يإن كان اوجراا  

    (80)كان ى يو الوكاء  كلب حا   إلى الل    لا اع يلاره  يلا اع إىلاره".
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